
في أصول الفوضى الراھنة

سمیر أمین: بقلم

لن ینكر أحد مظاھر فوضى أخذت تتفشى كبقعة الزیت في جمیع مناطق العالم 

المعاصر، أو یكاد جنوبا وشمالا. سواء ارتدت ھذه المظاھر أشكالا قصوى تتجلى 

في بزوغ كیانات إرھابیة أم اتخذت شكلا ھادئا ظاھریا في قبول صامت لتحكم 

النظام القائم بالرغم من انھ فقد مصداقیتھ لدى الأغلبیات. حتى یسود ھنا وھناك جو 

من الإحباط والإحساس بالعجز عن الخروج من النفق.

وسوف أقدم ھنا تحلیلا عما یبدو لي أنھ السبب الرئیسي لھذا الوضع. ویتخلص 

د أزمة تشغیل طرحي في إبراز الطابع المزدوج للأزمة الراھنة، وھي في آن واح

الرأسمالیة من جانب وأزمة الحركات الشعبیة في مواجھتھا لعواقب السیاسات 

اللیبرالیة المزعومة الفاجعة من الجانب الآخر.

أولا: أزمة النظام الاقتصادي والسیاسي الحاكم وطنیا وعالمیا، والمعروف 

باللیبرالیة المعولمة والمأمولة.

ن التمركز في إدارة رأس المال قد ارتفعت لمستوى یتسم ھذا النظام بدرجة م

إلى عام 1975غیر مسبوق فما حدث خلال حقبة قصیرة من الزمن (من عام 

) لیس أقل من نقلة كیفیة من حیث درجة التمركز في السیادة المالیة. فقد 1990

انخفض عدد الاحتكارات العملاقة المتحكمة على صعید عالمي إلى الخمس مما كان 

یھ في المرحلة السابقة من حوالى خمسین ألف وحدة إلى ما لا یزید على عشرة عل

آلاف، وذلك بالاعتماد على نفس المعاییر لتعیین حجم المؤسسات المعنیة.

فأتاح ھذا التحول الكیفي مزیدا من التمركز في الاستیلاء على فائض الناتج 

ل محل توزیعھ السابق على لمصلحة أولیجاركیات محدودة العدد إلى أقصى حد، ح

اضعاف مضاعفة عددھا من اصحاب الأموال.



وقد أثبتت التطورات اللاحقة خطورة تفوق درجة التمركز المحقق على 

مقتضیات دیمومة التراكم الرأسمالي. بعبارة أخرى صار ھذا التمركز المفرط عقبة 

م في أزمة ھیكلیة من في سبیل استمرار النمو الاقتصادي. لذلك بالتحدید دخل النظا

أول وھلة من انجازه النقلة المعنیة، أي انطلاقا من الثمانینیات في القرن السابق.

ثمة تباین جوھري بین مفھوم الأزمة الھیكلیة ومفھوم الأزمة الظرفیة العادیة. إذ 

بمعنى أن نفس التفاعلات Uترتدى الأخیرة شكلا یمكن وصفھ بالحرف اللاتیني 

ت عن الكساد عند لحظة معینة قابلة بفعلھا الذاتي ان تسبب العودة إلى التي تمخض

النمو، بعد فترة قصیرة من الركود لا تزید على بضعة أعوام.

بمعنى أن Lھذا بینما للأزمة الھیكلیة شكل آخر یوصف بالحرف اللاتیني 

ركود. فلیس التفاعلات التي آلت إلى الانحسار لیست قادرة على اخراج النظام من ال

من ثمة حل للأزمة بدون مناھضة فعل المنطق الذى یحكم تشغیل النظام. لذلك أقول 

إن الأزمة الھیكلیة الراھنة ـ التي أھلت في سبعینیات القرن العشرین ولا تزال قائمة 

بعد أكثر من ثلاثین عاما ـ لھا طابع أزمة شیخوخة النظام الرأسمالي في حد ذاتھ.

ذا النظام ـ غیر القابل للاستقرار والدیمومة ـ یخدم مصالح اجتماعیة بید أن مثل ھ

محددة وھي مصالح الأولیجاركیات الحاكمة حیث إنھ یتیح مواصلة سیرورة التفاوت 

في توزیع الدخل والثروة لمصلحتھا، على حساب جمیع الأطراف الاجتماعیة 

اما بعد عام ولو على الأخري. وبالفعل ما نلاحظھ إنما ھو صعود ھذا التفاوت ع

اساس قاعدة اقتصادیة راكدة في مراكز النظام.

على أن تغلیب مصالح مثل ھذه الأقلیة الزھیدة یتطلب بدوره، في المجال 

السیاسي، إفراغ ممارسات الدیموقراطیة الانتخابیة من مغزاھا. الأمر الذي یترتب 

یات المعنیة على صعید علیھ تآكل مصداقیتھا. كما أن تحكم مصالح الأولیجارك

عالمي یتطلب اقامة ودعم دیكتاتوریة أولیجاركیات محلیة تابعة في التخوم تشارك 

أسیاد المنظومة العالمیة في نھب الثروات الوطنیة. ویصعب لمثل ھؤلاء الحكام ان 

یتمتعوا بدرجة معقولة من الشرعیة في نظر شعوبھم.



ة شیخوخة الرأسمالیة لا یمكن أن خلاصة القول إن المطلوب للخروج من أزم

یكون غیر الخروج من الرأسمالیة ذاتھا بصفتھا المحددة لجوھر منطق تشغیل 

المجتمع. على ان رسم استراتیجیات فعالة للتقدم في ھذا الاتجاه یتطلب تعیین أھداف 

مرحلیة متتالیة یمكن انخراطھا في إطار المشروع التحرري الطویل الأمد.

لممكن تلخیص أھداف المرحلة الأولى في الخروج من اللیبیرالیة ولعل من ا

المعولمة والمأمولة. وقد سبق ان طرحت بھذا الصدد أمثلة من السیاسات البدیلة 

المطلوبة والتي أسمیتھا مشروعات سیادة وطنیة مستقلة وشعبیة ودیمقراطیة. قاصدا 

ض على القوى بالوطنیة فتح ھامش للتحرك على الصعید الدولي حتى یفر

الإمبریالیة أن تتكیف ھي مع مقتضیات التنمیة في التخوم المعنیة. واقصد ایضا ان 

انجاز تكتل قوى شعبیة تضم الأغلبیات من ضحایا المنظومة الحاكمة المتأزمة یعتبر 

شرطا ضروریا لتحقیق المشروع. فیتطلب الأمر وضع حد للتفاوت في توزیع 

ى إنجاز عدالة اجتماعیة صحیحة ذات معنى. كما ان الدخل وتطویر سیاسات تمیل إل

تبلور ھذا التكتل التقدمي یفتح بدوره سبیلا لإبداع أسالیب دیموقراطیة مستحدثة.

یمكن نعت ھذه المرحلة الأولى بطابعھا بأنھا رأسمالیة دولة تمیل إلى ان تتطور 

زم دفع الخطة في اتجاه اشتراكیة دولة، بسبب توافر مضمون اجتماعي تقدمي یلا

المعنیة. علما بأن اشتراكیة الدولة لا تمثل المرحلة النھائیة في التطور المطروح بل 

ھي فقط كیان یفتح السبیل لاختراع وسائل لحم النسیج الاجتماعي على اساس 

تكریس مبادئ التعاون لتحل محل مبادئ الرأسمالیة (المنافسة) في مجال إدارة 

المؤسسات الاقصادیة.

»عالم آخر أفضل«ثانیا: أزمة حركات النضال من أجل 

أضر مشروع اللیبرالیة أقصى الضرر بمصالح الأغلبیات الكبرى من الشعوب 

شمالا وجنوبا بالتحدید، حیث تم تخریب منھجي لمؤسسات الدولة والمجتمع. فخرج 

قق مشروع سیادة الأولیجاركیات الإمبرالیة الحاكمة فائزا حتى استطاع ان یح

أھدافھ في فترة بضع أعوام فقط.



ولم تثبت القوى السیاسیة التي كان منتظرا منھا ان تناھض بقوة وفعالیة ھذا 

المخطط (مثل الأحزاب الشیوعیة في الاتحاد السوفیتي وشرق أوروبا، والأحزاب 

الوطنیة الشعبیة في عدد من دول الجنوب)، لم تثبت قدرة على توقیف دفع الخطة 

یالیة. بل استسلمت القیادات الحاكمة للأمر الواقع فانحازت للیبرالیة، آملة الامبر

بذلك ضمان بقائھا في الحكم. وقد أدى ھذا الانقلاب الفجائي الى تفكك التكتلات 

الاجتماعیة الوطنیة الشعبیة وإحلال انفراد سلطة أولیجاركیة محلیة فاسدة وخاضعة 

شتراكیة الدیمقراطیة الغربیة حتى تحولت في محلھا. وكذلك تراجعت الأحزاب الا

إلى جناح للتیار اللیبرالي.

وقد فاجأ ھذا الانقلاب غیر المتوقع جماھیر ضحایا النظام الجدید، التي وجدت 

نفسھا بلا حیلة في مواجھتھ. ولكن لم تلبث من جدید في مواجھة تدھور أوضاعھا 

لى ما كانت اكتسبت من حقوق. الاجتماعیة، ففتحت جبھات نضال من اجل الحفاظ ع

إلا أن ھذه الحركات أقیمت على قاعدة خط دفاعي فقط دون طرح بدیل إیجابي، 

شأنھا في ذلك شأن جمیع الحركات النضالیة في المراحل الأولى من ظھورھا. ثم 

خطت الحركة بخطوات دفعتھا نحو اختراع الوسائل التي تتیح ربط الحركات 

عض المبادرات التي اتخذت في ھذا المضمار مثل بعضھا ببعض. وأذكر ھنا ب

ثم انعقاد المنتدى الاجتماعي 1997تأسیس المنتدى العالمي للبدائل في القاھرة عام 

.2001العالمي في البرازیل عام 

وفي مواجھة خطورة التحدي الذي تمثلھ سیادة الاحتكارات الامبرالیة المعولمة ما 

كما یحلو » عالم آخر أفضل«كات المناضلة من أجل ھي البدائل التي طرحتھا الحر

أن نقول؟

اقترح ھنا تصنیف الإجابات تحت العناوین الخمس التالیة:

ـ مشروعات تدعو إلى اتخاذ إجراءات من شأنھا أن تحقق تقنینا صالحا للأسواق 1

المالیة والأخري.

) الذین یلقون stiglizل ثمة عدد من الخبراء المنتمین إلى المدرسة اللیبرالیة (مث

مشروعات اصلاحیة من ھذا النوع، المطلوبة والكافیة في نظرھم للخروج من 



مأزق الأزمة. واقتنع البعض في صفوف الحركة الاجتماعیة بصلاحیة المنھج. أما 

أنا فلا أشارك ھذه الأوھام التي أراھا ساذجة، حیث إن الإصلاحات المطروحة لا 

بحیة المالیة بصفتھ المتحكم في اتخاذ القرار في شئون تمس مبدأ البحث عن الر

إدارة الاقتصاد.

العودة إلى نماذج إدارة الاقتصاد التي سادت بعد الحرب العالمیة الثانیة -2

(الاشتراكیة الدیموقراطیة الصحیحة في الغرب، الاشتراكیة السوفیتیة والصینیة، 

الوطنیة الشعبیة في الجنوب).

أحد من ازدھار موجة الحنین لھذا الماضي القریب. فالمقارنة بین لن یستغرب 

انجازات النظم المعنیة وبین التدھور المأساوي الذي لازم ازدھار اللیبرالیة تشجع 

بشكل طبیعي ھذا الحنین.

بید أن العودة إلى الماضي أي نمط الرأسمالیة قبل حدوث النقلة الكیفیة في درجة 

على الأموال ـ إنما ھي دائما أمر مستحیل التحقیق. فلابد من التمركز في السیادة

تصور استراتیجیات نضالیة تنطلق من واقع الرأسمالیة كما ھي الیوم، ولیس كما 

كانت بالأمس.

ـ البحث عن توافق واسع على أرضیة مشروع إنساني الطابع. یقوم ھذا المنھج 3

اقضة من أجل دفع مشروع على وھم إمكانیة إنجاز تلاؤم اصحاب مصالح متن

مشترك. واعتقد أن النظرة الساذجة إلى مشاكل البیئة تنتمي إلى ھذا الصنف من 

الأوھام.

ـ المشروعات الماضویة القائمة على التأكید الخاطئ أن الماضي یوفر الإجابة 4

على تحدیات الحاضر. وقد ترتدى ھذه المشروعات اشكالا ذات طابع دیني مزعوم 

قا للظروف المحلیة.أو طائفي طب

ـ إضفاء الأولویة لتكریس الاحترام للحریات الفردیة.5

لقد خلق الإحباط وخیبة الآمال في فعالیة النشاط السیاسي ظروفا ملائمة للتقوقع 

على الذات والجماعات القریبة، وبالتالي إلى إعطاء الأولویة للحریات الفردیة، ثم 

») ما بعد الحداثة«في إطار التیار الفلسفي المعروف باسم بذل بعض المفكرین (



مجھودا لتنظیر صالحیة ھذا المنھج بصفتھ وسیلة تتیح تغییر العالم دون تغییر نظام 

السلطة.

لعل القارئ یلاحظ أن المناھج المذكورة یجمعھا قاسم مشترك ألا وھو أنھا لا 

تتكمن من ورائھ ممارسات تنطلق من استقصاء تحلیل المضمون الطبقي الذي 

اللیبرالیة المعولمة والمأمولة في إدارتھا للاقتصاد (وبالتالي بما یتمخض عنھا من 

عواقب اجتماعیة) وكذلك في إدارتھا لسیاسة الدولة، وتعیین دقیق لما استحدث في 

ھذه المجالات.

الذي أنفذ »الفیروس اللیبرالي«سبق أنني نسبت ھذه النظرة المنقوصة لما أسمیتھ 

جسم المجتمع من جمیع مسامھ حتى كرس سیادة أیدیولوجیة الطبقة الحاكمة 

المستحدثة (الأولیجاركیات) بصفتھا الأیدولوجیة السائدة في المجتمع بكلیتھ، بما فیھ 

من طبقات شعبیة.

ویرجع سر نجاح ھذه المحرقة الفكریة إلى التآكل السابق في فعالیة النظم الثلاث 

حكمت بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى منتصف السبعینیات (الاشتراكیة التي

الدیموقراطیة في الغرب، السوفیتیة في الشرق، الوطنیة الشعبیة في الجنوب). 

والمقصود ھنا ھو تآكل مزدوج في تناول عالیة آلیات إدارة الاقتصادات المنوعة 

جتماعي والسیاسي الشاغل في المعنیة من جانب وفعالیة مناھج إدارة الصراع الا

إطاره. بعبارة أخرى لقد خلق ھذا التآكل فراغا سیاسیا وأیدیولوجیا وفكریا یتجلى 

في غیاب نفاذ البصیرة لدى الجمیع ولاسیما لدى المحكومین. فشجعت ھذه الأمور 

المأساویة تحویل مركز ثقل الفكر والعمل من الأرضیات الحقیقیة التي تمس بصفة 

ارة الاقتصاد اللیبرالي إلى أرضیات أخرى بعضھا ملازمة للأولى (مثل أساسیة إد

البیئة والدیمقراطیة) وبعضھا تتسم بالھروب نحو نقاش الغیبیات (الاھتمام بالحیاة 

الآخرة).

خلاصة القول إن تلازم أزمة الحركات الشعبیة وأزمة النظام الحاكم قد حال دون 

بیل تجاوز حدود ما یسمح بھ نظام الحكم إمكانیة إنجاز خطوات جذریة في س



المعني. ثمة سبیلین یتیحان تجاوز حدود نظام أصابتھ الشیخوخة: سبیل الثورة 

بمعنى قیام الضحایا بتقدیم بدیل محدد مضمونة بنفاذ البصیرة.

وفي غیاب ذلك سبیل الفوضى والانحطاط حیث یترك تطور الأمر لنفسھ. علما 

لة من ھاتین المسیرتین.بأن التاریخ یوفر أمث


